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الفصل الثاني                تطبيقات تقييد المباح في الفقه الإسلامـي 

الفصل الثاني
تطبيقات تقييد المباح في الفقه الإسلامي
تمهيد ...

     إن الفقه الإسلامي جاء يعالج واقع الناس وينظم حياتهم ويضع الحلول لكل ما هو مستجد وحادث حتى لا يحير الناس في دينهم ولا يقعون في الشبهات أو المحرمات.
هذه المسائل الفقهية استنبطت حلولها من نصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومن مصادر التشريع الأخرى التي فصل فيها الفقهاء كثيرا في كتبهم وافردوا لها أبوابا مستقلة كالقياس والإجماع وسد الذرائع والمصلحة المرسلة والاستحسان والاستصحاب وغيرها.
ولكن عند التمعن في بعض المسائل الفقهية والتدبر فيها نجد أن هناك قاسم مشترك فيما بينها وكأنه أصل يجمع تلك المسائل وهو كذلك ، والجامع الذي يجمع بينها أن المباح يقيد في بعض أفراده فلا يمكن أن يأتي به المكلف ما لم يأتي بتلك القيود .

هذا الأصل التشريعي هو تقييد المباح ، فتُقيد تصرفات الفرد فيما هو مملوك ، أو يُقيد الانتفاع اللذان هما في الأصل من المباحات التي أباحها الشرع إما بالأصل وإما بالنصوص 
وهذا التقييد طرأ لأسباب بمقتضى المصلحة التي راعاها الشرع . وهذه القيود مستندة على نصوص الكتاب ، ومنها ما هو مستند على السنة ، ومنها ماهو مستند على قواعد كلية مستنبطة منهما بناءً على الاجتهاد .
وبعد المراجعة والتفحص وقفت على بعض منها والتي أجدها تصب في هذا القالب منها على سبيل البيان لا الحصر:
أولا: الحجر
    الحجر لغة: المنع، يقال: حجر عليه القاضي: إذا منعه من التصرف في ماله 
 ،وفي الاصطلاح هو :( المنع من التصرف في المال )
 . إن الحجر نوعان 
:
الأول: نوع شرع لمصلحة الغير؛ كحجر المفلس لمصلحة الغرماء، والمريض لمصلحة الورثة.
والثاني: نوع شرع لمصلحة المحجور عليه وهو المقصود من الحجر على مال السفيه.
إن الحجر صورة من صور تقييد المباح ، إذ أن الأصل هو حرية التصرف فيما هو مملوك سواء كان مالا أو غيره، لان التصرفات إنما شرعت لمصالح العباد، واغلب ما يحقق المصلحة هو الإطلاق بالتصرف. كما إن حرية التصرف في الشيء المملوك هو من مقتضيات عقود التملك، فأي تقييد لهذه التصرفات هو تقييد لما أباحه الشرع ، وبالتالي فهو من قبيل تقييد المباح. 
ويمكن أن ندرج تحت عنوان الحجر الكثير من المسائل الفرعية التي تلتقي في مبدأ تقييد المباح، منها:
1. الحجر على السفيه .
  السفه في اللغة: الخفة والجهل والحركة 
 ، وفي الاصطلاح :( خفـة تعتري الإنسان فتبعثه على العمل بخلاف موجب العقل والشرع ).

 وهذا هو اجمع ما قيل في تعريف السفه 
 . لقد قررت الشريعة مبدأ الحجر على السفيه لأنه لا يحسن التصرف في ماله استعمالا واستغلالا وإنفاقا، فلأجل الحفاظ على مصلحة المحجور عليه ذهب جمهور العلماء إلى جواز الحجر عليه 
 ، فلا يدفع له ماله حتى يأنس الرشد ، وان بلغ سفيها مفسدا فانه يمنع عنه ماله إلى خمس وعشرين سنة 
 وهذا عند الحنفية ، فان بلغ هذا المبلغ ولم يؤنس الرشد لا يدفع له ماله ما دام سفيها 
 ، هذا عند الجمهور ، وعند أبي حنيفة رحمه الله يدفع  إليه ماله 
 .
إن الملكية إنما وجدت لكي يستعملها صاحبها ويحصل على كل الميزات والفوائد التي تتعلق بها، وهذا الانتفاع لا يتحقق ما دام المال ليس في يده ، فالحجر على المال هو قيد يقيد إباحة الاستعمال والانتفاع به. فكان من قبيل تقييد المباح . وسبب هذا القيد أن السفيه مبذر لماله، والتبذير إنفاق حرمه الله تعالى وفيه ضرر، ودفع الضرر واجب بالنصوص والقواعد الشرعية. وهي التي يستند عليها هذا التقييد منها :                ( لا ضرر ولا ضرار )
 .
 ومنها:( درء المفاسد أولى من جلب المصالح )
 ، لان تصرف الإنسان في ملكه هو من قبيل استحصال المصلحة أو استجلابها المتمثلة بالمنفعة وحرية التصرف ، ولكن بسبب أن هذا التصرف فيه ضرر ومفاسد مترتبة عليه فانه يقيد .
2. الحجر على المدين المفلس
     يطلق الدين في اللغة على كل ما له اجل، أما الذي لا اجل له فيسمى قرضا 
 ، وفي اصطلاح الفقهاء هو :( ما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك ) 
 . والإفلاس يطلق في الشرع على معنيين 
:
· الأول: إذا كان الدين يستغرق مال المدين.
· والثاني: إذا لم يكن له مال أصلا.
    إن الإفلاس سبب من أسباب تقييد التصرف بالمال ، فإذا طلب الغرماء الحق الذي لهم في ذمة المدين وامتنع الثاني عن الأداء ورفعوا أمرهم إلى الحاكم أو القاضي فيجوز للحاكم حبس مال المدين ويمنعه من أن يتصرف فيه ببيع أو هبة ونحو ذلك ، ثم يبيع ماله ويوزعه بين الغرماء إن امتنع المفلس بنفسه من بيعه وتقسيمه بينهم وهذا هو قول الجمهور
 .
إن التصرف بالمال مباح وهو من مقتضيات عقود التمليك كما ذكرنا إلا إن التصرف بالمال هنا فيه ضرر يعود على الغارمين لأنه يمنع من استيفاء حقوقهم ، وقد يحدث ديونا أخرى جديدة فيزاحمهم بها 
 ، وهذا كله ضرر ودفعه واجب ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بتقييد تصرفه بماله الذي هو في الأصل مباح له ، فكان الحجر هنا من قبيل تقييد المباح .
(((((
ثانيا: منع المدين من السفر

     من القيود الأخرى التي تفرض على المدين منعه من السفر بناءا على طلب صاحب الحق ، فالمدين ينقسم إلى قسمين: معسر، وموسر. 
فأما المعسر فلا يشترط إذن الدائن لسفره ولا يحق له أن يمنعه من ذلك هذا باتفاق   الفقهاء 
 . وأما الموسر فإذا كان دينه حالا فقد ذهب الفقهاء إلى اشتراط إذن الدائن لسفر المدين الموسر 
  .

 وإذا كان مؤجلا فقد اختلف الفقهاء في ذلك ولهم فيه تفصيل 
. 
إن السفر بأصله مباح، ولم يرد نص يقيده لا بمكان ولا بزمان معينين أو في حالات معينة، وحيث أن سفر المدين قبل سداد دينه فيه ضرر بالدائن من عدة وجوه منها:
· تأخير أداء الدين عن وقته إذا حل اجله قبل السفر أو أثناءه.
· احتمال هروب المدين إلى بلد آخر ، وهذا فيه ضياع لحق الدائن .
فمن اجل هذا كله ولان دفع الضرر واجب لعموم الأدلة التي نهت عن الإضرار، ولان دفع المفاسد أولى من جلب المصالح يقيد المدين بإذن الدائن ويمنع من السفر إذا لم يحصل على الإذن. من هذا يتبين لنا أن اشتراط الإذن قيدا يقيد المباح به، فهو من قبيل تقييد المباح
((((((
ثالثا: مرض الموت وأثره في حرية التصرف بالملك 
      المرض في ذاته:( هو ما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص )
 ، والمريض مرض الموت هو من لا يخرج لحوائج نفسه 
 ، وقيل : بان يكون صاحب فراش 
 ، وفي مجلة الأحكام العدلية :( هو الذي يغلب فيه خوف الموت ، ويعجز معه المريض عن رؤية مصالحه خارجا عن داره إن كان من الذكور وعن رؤية مصالحه داخل داره إن كان من الإناث ، ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة ، سواء كان صاحب فراش أو لم       يكن )
 .
إن المريض مرض الموت يعتبر محجورا عليه حجرا جزئيا ؛ يمنع نفاذ تصرفاته الضارة بحقوق دائنيه أو ورثته وهو مذهب جمهور العلماء 
 . والحجر كما مر هو المنع من نفاذ التصرفات، فالمريض مرض الموت يمنع من التصرف    في ماله.
ففي الهبة إذا وهب شيئا في مرض موته فمن الفقهاء من أجازها بشرط ألا تزيد على الثلث إذا كان أجنبيا وإجازة الورثة إذا كان منهم ، ومنهم من اشترط قبضها من قبل الموهوب له في حياة المريض مع مراعاة كون الواهب مدينا أو غير مدين 
 .
وفي الكفالة إذا كفل المريض غيره بماله فان لم يكن مدينا وكان له ورثة فان الكفالة لا تنفذ إلا في مقدار الثلث إذا كان المال المضمون به يتجاوز ثلث ماله، ويتوقف القدر الزائد على الثلث على إجازتهم 
 . وان كان مدينا وكان الدين يستغرق تركته فلا ينفذ ضمانه 
 .
وفي أعمال البر كالوقف ونحوه فإذا وقف المريض من ماله وكان مقداره يزيد على الثلث ، فان الوقف ينفذ في الثلث ، ويشترط إجازة الورثة في نفاذ القدر الزائد 
 .
مما مر يتبين لنا أن تصرفات المريض في مرض موته مقيدة بعدم الإضرار بالورثة إن كان له ورثة ، وبالدائنين إن كان عليه دين فيشترط إجازتهم إذا كانت آثار التصرف تتعرض إلى حقهم. هذه القيود تحدد وتقيد حرية التصرف بالمال المملوك الذي هو في الأصل مباح في غير هذه الظروف ـ أي مرض الموت ـ وهذه الإباحة من مقتضيات التصرف فيما هو مملوك، فأي قيد يقيد هذا الحق هو تقييد لما هو مباح. لذا فمرض الموت سببا من أسباب تقييد المباح بما تضمن من قيود تحدد مقدار التصرف وتشترط الإذن من غير المالك.
(((((
رابعا: حقوق الارتفاق 
     الارتفاق لغة: الاتكاء على مرفق اليد والانتفاع بالشيء 
 ، وفي الاصطلاح: ( حق مقرر على عقار لمنفعة عقار شخص آخر )
 ، فحقوق الارتفاق هي حالات ينتفع فيها الإنسان بملك غيره من دون أن ينتقل إليه ذلك الملك . وقد تطرق الفقهاء إلى العديد من صور هذه الحقوق؛ أهمها:
· استعمال الإنسان لجدار جاره في وضع خشب سقف بيته عليه .
· استعمال الإنسان ملك غيره في الدخول إلى ملكه والخروج منه.
· استعمال الإنسان ملك غيره في إجراء الماء من أرضه أو إليها .
في هذه المسائل ونحوها يوجب الشرع على المالك أن يسمح لغيره بان ينتفع بملكه دون أن يكون فيه ضرر يعود عليه. إذ المنفعة في حقوق الارتفاق تابعة للعقار ومالكها هو مالك ذلك العقار تنتقل إليه بالملكية ، ولكن هناك حق يترتب على ذلك العقار وهو ثابت لا يتغير ولا يبطل . هذا الحق هو الارتفاق .
إن هذا الحق صورة من صور تقييد المباح ؛ إذ المالك بمقتضى عقود انتقال الملكية له مطلق الانتفاع بملكه من دون أن يشاركه فيه احد إلا بإذنه فهو من المباحات إلا أن محاولة انتفاع الغير به من دون إذنه تقييد لحرية التصرف وبالتالي هو تقييد للمباح . حتى أن هذا الحق يضفي صفة الملك المشترك للعقار المنتفع به، إلا انه شركة في تحصيل المنافع دون ملك العين.
ففي الصورة الأولى وهي وضع خشبة أو نحوه في جدار الجار فقد ذهب الإمام احمد والشافعي في القول القديم والاباضية وبعض المالكية إلى أن للجار أن يضع خشبة في جدار جاره ويجبر على ذلك من قبل الحاكم              
إن امتنع 
 . وذلك بتوافر شرطين
 :
1. أن لا يضر بجدار الجار.
2. أن لا يكون هناك بد من ذلك، فان كان هناك وضعا آخر للتسقيف من دون استعمال جدار جاره فلا يجبر المالك إن امتنع.
فإجبار المالك على الانتفاع بجدار بيته من قبل الجار هو تقييد لحريته في التصرف بعقاره المملوك له الذي هو من قبيل الإباحة، لذا فهو من قبيل تقييد المباح.
وفي الصورة الثانية وهي استعمال حق المرور في ملك الغير والخروج منه ( الاستطراق ) أجاز الفقهاء دخول الإنسان في ملك غيره كأصل ولكنهم اختلفوا في بعض صوره 
 ، كما أنهم قيدوا تصرف المالك في ملكه إذا كان فيه إبطال لحق المرور للجار ؛ فقد ورد انه إذا كان في دار شخص طريق لآخر ، فأراد صاحب الدار أن يبني في ساحتها ما يقطع الطريق ليس له ذلك ، وينبغي أن يترك فيها ما يسمح للمرور وقدروه بعرض باب الدار 
 
وروي عن الإمام مالك رحمه الله فيمن كانت أرضه طريقا للغير وأراد أن يحولها إلى موضع آخر هو أرفق به وبأهل الطريق فانه ليس له ذلك إلا أن يكون ذلك الموضع قريبا وليس فيه ضرر للمارة 
 .
هذه القيود التي تفرض على المالك في هذه المسائل ومثيلاتها هي من قبيل تقييد المباح ؛ إذ المرور في ملك الغير لا يجوز إلا بإذن المالك ، فهو مخير بين السماح والمنع ، وهذا التخيير من مقتضى الإباحة في التصرف بالعقار المملوك ، وكذلك إضافة ما يجده مناسبا أو التغيير بما يحقق مصلحته في الانتفاع . فإجبار المالك على انتفاع غيره بملكه وعدم منعه من ذلك ، أو منعه من التصرف بملكه من إزالة أو إضافة أو تغيير كل تلك قيود يفرضها الشارع على المالك تقيده من التصرف في ملكه بشرط إلا يكون في تلك القيود ضرر للمالك كأن يمنعه من استحصال المنافع أو يلحق الأذى بالعين المملوكة . وهذه القيود من قبيل تقييد المباح كما اشرنا .

وفي الصورة الثالثة وهي استعمال ملك الغير في إجراء الماء : فقد لا يصل الماء إلى الأرض إلا بمروره بأرض الغير ، لذلك ذهب بعض الفقهاء إلى جواز ذلك وان امتنع المالك بشرط أن لا يكون ذلك المجرى فيه ضرر يلحق بالأرض التي يمر منها الماء ، أو بمالك الأرض ، وهذا المذهب رواية عن مالك وإحدى الروايتين عن احمد ، وبه قال ابن تيمية وابن    القيم 
 ، مستدلين بقضاء سيدنا عمر رضي الله عنه على محمد بن مسلمة بذلك 
 . 
إن شق مجرى الماء مارا بملك الغير صورة من صور الانتفاع بملك الغير وان كان المالك ينتفع أيضا بذلك المجرى لسقي أرضه ، ولكن إجباره على هذا الأمر فيه تقييد لحرية المالك في التصرف بملكه الذي هو مما أباحه الشرع له ، فكان ذلك القيد المفروض من قبيل تقييد المباح .

وسبب هذا التقييد هو رفع الضرر الذي قد يلحق بفرد أو بمجموعة أفراد إذا لم يصل الماء إلى أرضهم، فالمنع هنا من قبل المالك في ضرر، وبما أن دفع الضرر واجب ولا بد أن يزال جاء هذا القيد. كما إن هذا التقييد صورة من صور الحد من التعسف في استعمال الحق وكذلك الحال في الصورتين الأولى والثانية.
حاصل الكلام : إن تقييد الحق ( المباح ) في هذه المسائل ومثيلاتها قد لا يقتصر على حالة الإضرار المقصود من قبل صاحب الحق ، بل حتى لو كان غرضه صحيحا وسلك الطريق المعتاد في الانتفاع منه ولكن فيه ضرر للغير .
وقد راعت التشريعات الوضعية حقوق الارتفاق مستمدة أحكامها وموادها من روح الفقه الإسلامي ، فجاء في طيات هذه الأحكام ما فيه تقييد للمباح  ، منها 
:
· إن استعمال الحق المرتفق به من قبل صاحبه يكون بوجه لا يترتب عليه ضرر لمن له حق الارتفاق ، أو اقل ضرر ممكن .
· لا ينشأ صاحب العقار في العقار المرتفق به أمورا مستجدة تزيد من عبء الارتفاق .
· لا يجوز لصاحب العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة .
· لا يجوز أن يغير من الوضع القائم أو أن يبدل بالوضع المعين أصلا لاستعمال حق الارتفاق موضعا آخر . 
((((((
خامسا: ما يتعلق بالاحتكار
     الاحتكار في اللغة: مصدر يأتي بمعنى الحبس ، يقال: احتكر فلان الطعام: إذا احتبسه انتظارا  لغلائه 
 .أما في الاصطلاح فانه لا يختلف عن معناه اللغوي ، وقد عرف بتعريفات مختلفة جاءت بعضها متقاربة المعنى واللفظ 
 .نختار منها ما ذكره صاحب كشاف القناع فقال:( وهو ـ أي الاحتكار ـ في القوت أي يشتريه للتجارة ويحبسه ليقل فيغلو )
 .
إن الاحتكار لان فيه ضرر عام يلحق بجميع أفراد المجتمع لان فيه حبس لما يقتات عليه الناس نجد أن ولي الأمر يتدخل بفرض قيود والتزامات على المحتكر دفعا للضرر ، وهذه القيود لو تدبرنا فيها لوجدنا أنها قائمة على مبدأ تقييد المباح ؛ أبرزها : 

· إلزام المحتكر ببيع الطعام :
فان المحتكر يجبر على إخراج ما اختزنه من الطعام إذا كان الناس يحتاجون إليه وطرحه في السوق وبيعه بالسعر الذي كان ساريا قبل الاحتكار وهو قول الجمهور
 .
ويسبق هذا الإجراء عند بعض الفقهاء توجيه النصح والعظة من قبل الحاكم ، فان امتنع يهدده ويزجره ، فان امتنع يحبسه ويعزره ، وأخيرا يجبره على البيع فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله سنة كاملة 
 .
إن المالك في الأصل لا يجبر على بيع ما يملكه لأنه يتنافى مع مبدأ التراضي الذي أكد عليه الباري عز وجل
 بقوله:(( إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ))
 ، فهو مخير بين البيع وعدمه ، وهذا التخيير يقتضي الإباحة ، ولكن لتجنب الظلم والضرر الذي يقع على اكبر عدد من الناس وذلك بحبس ما يقتاتون عليه يقيد ولي الأمر هذه الإباحة بإجبار المحتكر على البيع ، فكان ذلك من قبيل تقييد المباح .

· البيع على المحتكر :
إذا تمرد المحتكر وأصر على الامتناع عن بيع ما يختزنه على الرغم من إجبار القاضي أو الحاكم له ، فلولي الأمر أو ما ينوب عنه الحق في بيع تلك السلعة نيابة عنه وبالسعر الذي كان ساريا قبل الاحتكار ، والى هذا القول ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية 
 .
هذا الإجراء هو أيضا من قبيل تقييد المباح، لأنه يقيد حرية التصرف في العين المملوكة كما اشرنا الذي هو في الأصل مما أباحه الشرع بمقتضى عقود التمليك ويتنافى أيضا مع مبدأ الرضا الواجب توافره في عقود البيع والشراء.
حاصل الكلام: إن خزن ما هو مملوك مباح للمالك بغض النظر عن ماهية ذلك الشيء، وهذا الخزن هو إجراء أو حق من مجموع عدة حقوق يتمتع بها المالك بمقتضى ما يترتب على عقود التمليك. إلا أن نصوصا وردت في النهي عن احتكار ما يقتات به الناس وما يحتاجون إليه مما هو ضروري لهم ؛ منها: قول النبي صلى الله عليه وسلم :(( من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ ))
 ، ومنها قول قوله عليه الصلاة والسلام :(( الجابر مرزوق والمحتكر ملعون ))
 . فهذا النهي هو تقييد للمباح لأنه يقيد حرية تصرف المالك بملكه ، ثم يلحقه تقييد آخر وهو إجباره على إخراج السلعة المخزونة وبيعها بالسعر السائد قبل الاحتكار ، وتقييد آخر في بيع الحاكم أو القاضي سلعته نيابة عنه جبرا جزاءا على إصراره وامتناعه . وهي في كلا الحالتين لا يتحقق رضا المالك الواجب توفره لا في أصل البيع ولا في السعر المقدر. وكل هذه القيود من اجل إزالة الضرر الذي يترتب على الاحتكار وهو سبب التقييد .
((((((
سابعا: التسعير
     التسعير في اللغة: تقدير السعر ، والسعر الذي يقوم عليه الثمن 
 ، وفي الاصطلاح : ( هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولي من أمور المسلمين أمرا أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا ، فيمنعوا من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة )
 .
إن من الأسس التي تقوم عليها التجارة حرية الأسعار ، فان الأصل هو عدم إجبار التاجر على بيع سلعة بسعر معين ، أو فرض حد أدنى أو حد أعلى للسعر ، لان التسعير من شأنه يقلل الإنتاج وبالتالي يؤدي إلى الغلاء 
 .
ودليل هذا الأصل ما رواه انس رضي الله عنه قال :(( غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم  ، فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم  : إن الله هو المسعر القابض الباسط ، واني لأرجوا أن ألقى الله وليس احد منكم يطالبني بمظلمة من دم ولا مال ))
 ، فالنبي صلى الله عليه وسلم  لم يسعر وعلل بكون التسعير مظلمة والظلم حرام ، ولكن جوز بعض الفقهاء التسعير 
  في أحوال معينة  منها 
:
1. عند استغلال التجار حاجة المضطرين فيرفعون الأسعار للحاجات الضرورية.
2. عند احتكار بعض التجار السلع الضرورية لبيعها بسعر أعلى مما هي عليه. 
3. عند دعم بعض الأصناف الأساسية من قبل الدولة لتخفيف أعباء العيش عن الفقراء.
إن تحديد الأسعار وتقييد التجار وإلزامهم بها هو تقييد لما هو مباح في الأصل وهو حرية الأسعار كما ذكرنا ، فكان التسعير من قبيل تقييد المباح .

وشرط التسعير أن يكون بأمر ممن له ولاية عامة كالحاكم أو ما ينوب عنه حتى يكتسب صفة الإلزام كما مر بيانه .
سابعا: انتفاع الراهن بالرهن

    الرهن في اللغة: هو الشيء الملزم ، يقال: هذا راهن لك ؛ أي دائم محبوس عليك ، ومنه قوله تعالى:(( كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ))
 ؛ أي محبوسة بكسبها 
  . وفي الاصطلاح هو:( حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين حقيقـة أو  حكما )
 .
إن الرهن توثيق للديون وصيانة للمال خشية الجحود أو الضياع أو الموت المفاجئ  فهو أهم وثيقة شرعها الإسلام لذلك فضلا عن كتابة الديون والإشهاد عليها 
 . فلكي يضمن الدائن استرداد ماله يأخذ عينا مملوكة للمدين يردها إليه حتى يسترد ماله . 

وطول الفترة التي تبقى فيها تلك العين المرهونة عند المرتهن تبقى هي ملكا لصاحبها الأصلي ( الراهن )، وما دامت هي ملكا لصاحبها فله الحق في التصرف فيها بمقتضى الملكية فله أن يبيعها أو يهبها أو يتصدق بها ونحو ذلك. هذا كأصل باعتباره المالك لها ، ولكن لكون الرهن وسيلة لاستيثاق مال الدائن ( المرتهن ) يستوفي منه دينه عند عجز المدين عن سداده ، فضمانا لحقه يمنع الراهن من التصرف بملكه حتى يبرأ من حق المرتهن . لذلك اجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته والتصدق به وإخراجه من يدي المرتهن حتى يستوفي المرتهن حقه في ذمة الراهن (المدين) 
 واشترطوا إذن المرتهن ورضاه 
 .
إن اشتراط الإذن من المرتهن هو من قبيل تقييد المباح، لان الأصل في تصرفه انه صدر من مالك له مطلق التصرف في خالص ملكه، واشتراط الإذن من غير المالك هو تقييد لذلك التصرف الذي هو من قبيل الإباحة.
وسبب هذا التقييد هو رفع الضرر الذي يلحق بالمرتهن لأنه يفوت عليه حقه في التوثيق لضمان ماله الذي هو في ذمة الراهن المدين.
(((((
ثامنا: اضطرار الإنسان إلى ملك غيره 

    الاضطرار في اللغة مأخوذ من الضرورة ، يقال: اضطره كذا ؛ أي دفعته الضرورة إليه وليس له منه بد 
 .    وفي اصطلاح الفقهاء :( هو الضر الذي يصيب الإنسان من جوع أو غيره ولا يمكنه الانتفاع منه )
.
إن الاضطرار في بعض أحكامه قد يصل إلى تقييد المباح، وذلك بان يقيد تصرف المالك في ملكه حتى لا يقطع السبيل أمام المضطر للإقدام إلى ما اضطر إليه لدفع الهلاك عن نفسه.
منها: ما تعرض إليه الفقهاء في تصرف المالك في الطعام الذي يضطر إليه غيره بالبيع أو الهبة أو بغيرها من التصرفات ؛ فقد نقل ابن رجب انه يصح في الرهن ويستحق أخذه من يد المرتهن والبائع دون التفريق بين ما كان قبل الطلب أو بعده ، إلا أن الأظهر انه يصح بعد الطلب لوجوب الدفع ولا يبعد أن لا يصح البيع مطلقا مع علمه بالاضطرار 
 .
هذا المنع من البيع مطلقا أو بعد الطلب وكذلك الرهن فيه تقييد لحرية المالك في التصرف بملكه الذي هو مما أباحه الشرع له. وسبب هذا التقييد هو دفع الضرر الذي يلحق بالمضطر والذي قد يوصله إلى الهلاك، فكان هذا المنع من قبيل تقييد المباح.
وتحت حكم الاضطرار أيضا يقيد المالك في منافع أمواله فيُلزَم بذلها وتسخيرها للمضطر بما يدفع حاجته .
وصورته: إذا اضطر قوم إلى السكنى في بيت إنسان بعد أن لم يجدوا مكانا يأوون إليه فذهب بعض الفقهاء إلى إلزام مالك الدار بإسكانهم . أو احتاجوا إلى ثياب يستدفئون بها من البرد ، فعلى مالك الثياب بذلها لهم مجانا 
 .
فإلزام المالك ببذل منافع ماله لغيره إذا كان مضطرا إليها لدفع الهلاك عن نفسه هو تقييد لحرية المالك في التصرف بماله ، وكذلك بذلها مجانا على قول من ذهب إلى ذلك هو تقييد آخر يُلزم المالك به ، لوجوب المواساة وإحياء للنفوس والإيثار بالفضل 
 ، مع أن الأصل هو عدم الإلزام وإباحة اخذ ما يقابل الانتفاع بالعين المملوكة بموجب عقد الإجارة، فكان هذا الإلزام وسابقه من قبيل تقييد المباح.
وقد يصل الاضطرار في حالة الجوع والخوف من الهلاك إلى اخذ طعام الغير قهرا إذا رفض بذله له. جاء في المجموع وهو من كتب الشافعية:( إذا لم يكن المالك مضطرا فيلزمه إطعام المضطر مسلما كان أو ذميا أو مستأمنا، وللمضطر أن يأخذه قهرا وله مقاتلة المالك عليه... )
 . والمعنى نفسه جاء في كتب المالكية والحنابلة والظاهرية 
 .
فجواز اخذ الطعام قهرا من قبل المضطر فيه تقييد لحرية المالك في التصرف بطعامه المملوك له، لان الأصل هو عدم الإلزام وبقاء الأمر على التخيير. فكان هذا الإلزام من قبيل تقييد المباح.
وسبب هذا التقييد أن صاحب الطعام ما دام انه ليس بحاجة له فانه واجب عليه أن يطعم الجائع ، لان فيه حفظ للنفس من الهلاك وهو من الضروريات ، فان امتنع فانه يقاتل على ذلك لأنه مانع حق ، ومانع الحق باغ على أخيه الذي له الحق حتى يأخذه منه قهرا 
 .
(((((
تاسعا: ما يتعلق بتصرفات الرقيق

      الرق في اللغة: الضعف، يقال: ثوب رقيق ؛ أي ضعيف النسيج ، ومنه رقة القلب 
. وفي الشرع :( هو ضعف حكمي يتهيأ به الشخص لقبول ملك الغير ، أي بان يصير محلا للتملك )
 .
وإذا كان العبد محلا للتملك فان سيده يملكه ويملك تصرفاته وهو خلاف الأصل من الحرية في الإنسان. وبناءا على هذا نجد في طيات الفقه الإسلامي الكثير من القيود التي ترد على تصرفات العبد منها :
· نكاحه إذا عقد لنفسه بغير إذن سيده ، فاقل ما قيل فيه انه موقوف على إجازة سيده إن شاء فسخ وان شاء أجاز 
 .
· خروجه للجهاد إذا لم يتعين عليه، فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن العبد لا يجوز له أن يخرج إلى جهاد غير متعين عليه بغير إذن سيده 
 .
· تجارته بغير إذن سيده، فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن العبد محجور عليه لحق سيده وليس له أن يتصرف في التجارة إلا بإذنه 
 .
 فاشتراط الإذن في هذه التصرفات هو تقييد لحرية الإنسان ، لان الإنسان لكونه عاقل بالغ له مطلق التصرف إن شاء باع وان شاء اشترى ، أو سافر أو تزوج ، ولكن بسبب وصف الرق أصبح محجورا عليه فتبقى تصرفاته معلقة بإذن سيده إن شاء أجازها فنفذت وان شاء منعها بحسب المصلحة التي يراها هو .
من هنا يتبين لنا أن الرق سبب من أسباب تقييد المباح، واشتراط الإذن من السيد في نفاذ التصرفات هو من قبيل تقييد المباح.
عاشرا: تصرفات المؤجر في العين المستأجرة
      الإجارة في اللغة: اسم للأجرة ؛ وهي الكراء 
 . وفي الاصطلاح:( تمليك منفعة  بعوض )
 ، أو:         ( عقد على المنفعة بعوض هو مال )
 .
إن المؤجر باعتباره مالك للعين المستأجرة له الحق في التصرف فيها بما يحقق له المصلحة، وهو من مقتضى التصرف بما هو مملوك. ولكن إذا اجر تلك العين ـ سواء كان دارا أو أرضا أو دكانا ونحو ذلك ـ واخذ العوض من المستأجر مقابل المنفعة التي سوف يستحصلها الثاني ، فعند ذلك تتقيد تصرفات المالك ( المؤجر ) في تلك العين ، فذهب بعض الفقهاء إلى اشتراط إذن المستأجر إذا أراد أن يبيعها 
 .
هذا الإذن من قبل المستأجر في الأصل ليس له اعتبار لأنه ليس بمالك للعين أو العقار ، ولما أن المؤجر ( المالك ) يتصرف في خالص ملكه فتصرفه يجب أن يكون نافذا ولا يتعلق بأخذ الإذن من احد .

إلا أن المستأجر له حق متعلق في تلك العين وهو حق الانتفاع خلال مدة الإجارة المتعاقد عليها فهو مالك للمنافع لفترة معينة، فأي تصرف يحرمه من هذا الحق ويبطله هو تصرف غير نافذ إلا بإذنه، لان حق الإنسان يجب صيانته من الإبطال ما أمكن.
وهنا يمكن صيانته من خلال تعليق تصرف المالك وعدم نفاذه إلا بإذن منه لأنه هو من يقع عليه الضرر.
من هنا يظهر لنا أن اشتراط الإذن من المستأجر في نفاذ تصرف المؤجر بالعين المستأجرة هو من قبيل تقييد المباح لما مر. وعقد الإجارة هو سبب من أسباب تقييد المباح.
(((((ا
حد عشر: الحسبة والقيود الواردة فيها 
   الحسبة في اللغة تأتي بمعنيين 
:
الأول: بمعنى الحساب.
والثاني: بمعنى التدبير، يقال: فلان حسن الحسبة في الأمر؛ أي حسن التدبير والنظر فيه . وفي الاصطلاح الشرعي:( هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر    فعله )
 .
إن للمحتسب سلطة مستمدة من سلطة ولي الأمر في التعزير والاجتهاد بما فيه رفع للضرر ونهي عن المنكر ، واتخاذ الأعوان والمساعدين للقيام بأعمال الإشراف والتفتيش . وبموجب هذه السلطة كان للمحتسب الحق في تقييد الكثير من المباحات منها 
:
1. منع جلوس الباعة في الشوارع .
2. منع الظلة .
3. منع أصحاب الدكاكين من إخراج مصطبة دكاكينهم إلى الشارع كي لا يضيق على المارة.
4. منع إخراج الفواصل والأجنحة وغرس الأشجار في الطرق الضيقة .
5. أمر أهل الأسواق بكنسها وتنظيفها من الأوساخ المجتمعة وغير ذلك مما يضر الناس.
6. أمر الفرانين والخبازين برفع سقائف أفرانهم وان يجعلوا في سقوفها منافس واسعة للدخان ، وأمرهم بكنس بيت النار في كل تعميرة ، وغسل المعاجن ، وعدم العجن بالقدمين والركبتين والمرفقين ، وان يكون العجان متلثما عند العجن .
7. منع القصابين من الذبح على أبواب حوانيتهم ، ومنعهم من إخراج توالي اللحم من حد مصاطب حوانيتهم .
8. المنع من بيع العقاقير إلا من له معرفة وخبرة وتجربة.
9. المنع من الاتجار في البز إلا من عرف أحكام البيع وعقود المعاملات وما يحل منها وما يحرم عليه .
والقيود من هذا النوع كثيرة التي تدخل ضمن مهام المحتسب، وفي كثير منها نجد أنها تقوم على مبدأ تقييد المباح.
فالطرقات مثلا حق عام يشترك جميع الناس في الانتفاع منه على حد سواء ، فهو من المباحات ، ولكنه إذا كان يصاحبه ضرر يلحق بالآخرين كتضييق الطريق عليهم أو نشر الأوساخ فيه فان للمحتسب الحق في تقييد حرية ذلك الانتفاع لفرد أو لمجموعة أفراد أو للجميع رفعا للضرر الحاصل فيمنعهم من الجلوس فيها مثلا أو إخراج المصطبات أو الأجنحة أو غرس الأشجار كما مر .
ولأجل عدم تلويث الطرق بالدم أو الروث وانتشار النجاسة فيه وما يترتب عليه من إلحاق الأذى بالمارة مُنع القصابون من الذبح في الطرقات ، وقيد الذبح في أماكن مخصصة لذلك 
ولان حفظ النفس من الضروريات ويقع ذلك على عاتق ولي الأمر أو ما ينوب عنه وهو المحتسب في هذا المجال كان له الحق في فرض قيود على أصحاب الأطعمة والمعجنات للدرء من تلوث الطعام وانتشار الأمراض ، وبالتالي يُلحق الأذى بأكبر عدد من الناس . 
إن القيود التي مر ذكرها وغيرها مما يرد من مهام المحتسب تقوم على مبدأ تقييد المباح ، لان الأصل في استخدام الطرقات والانتفاع منها هو الإباحة ، وما يتعلق بالمِهن والحِرف فالأصل هو عدم وجوب التقيد بما ذكر من القيود ، وبقاء الأمر على التخيير شانها في ذلك شأن باقي المهن التي يمتهنها الناس لكسب معاشهم .
إلا إن تلك المهن لها تماس بحياة الناس لأنها تنتج وتصنع لهم الطعام ، وأي خلل أو تقصير يلحق الأذى بالناس وقد يؤدي إلى الهلاك والموت . فلأجل ذلك جاز للمحتسب أن يفرض عليهم ما يراه مناسبا لدفع الأذى كإجراءات وقائية .

وللسبب نفسه ـ وهو الحفاظ على حياة الناس ـ جاز للمحتسب أن يضع شروطا فيمن يبيع العقاقير الطبية من معرفة وخبرة طويلة خشية الإضرار بهم ، مع أن أصل البيع هو مباح للجميع بغض النظر عن نوع المبيع ما لم يكن محرما . ولخشية الوقوع في الشبهات والتي قد توصل إلى الحرام في البيع والمعاملات جاز للمحتسب أن يضع شروطا فيمن يتجر بالبز كأن يكون عالما بأحكام البيع والمعاملات الربوية .

لذلك قال سيدنا عمر رضي الله عنه:( لا يتجر في سوقنا إلا من تفقه في دينه ، وإلا أكل الربا إن شاء أو أبى )
 
إن مستند هذه القيود النصوص والقواعد العامة التي تنص على رفع الضرر وإزالته وقد سبق ذكرها ، والنصوص الدالة على ترك المحرمات والشبهات منها : قول النبي صلى الله عليه وسلم  :( إن الحلال بيٌن وان الحرام بيٌن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ... )
 ، لكي يتجنب الناس الحرام والشبهات التي توصل إليه لابد من التفقه بأمور البيع والشراء ونحو ذلك .
1)   ينظر: لسان العرب 4 / 167 ، القاموس المحيط 2 / 4 .


2)  الذخيرة 7 / 71 ، المغني لابن قدامة 6 / 197 .


3)  ينظر: كشاف القناع 3 / 455 ـ 456 ، دليل الطالب لمرعي بن يوسف الحنبلي 1 / 129 ، مبدأ  الرضا في العقود 1 / 317 ، التعسف في


        استعمال حق الملكية ، ص 543 .


4)  ينظر: القاموس المحيط 4 / 285 .


1)  ينظر: تقويم الادلة في اصول الفقه ، للامام ابي زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي ، ص433 ، كشف الأسرار شرح أصول 


        البزدوي للبخاري 4 / 601 ، التلويح على التوضيح 2/191    التعريفات للجرجاني ، ص86 ، حاشية الروض المربع لمنصور بن يونس بن 


          ادريس البهوتي5/187 


2)  اختلف العلماء في مشروعية الحجر على السفيه إلى قولين :


 الأول: انه يحجر على ماله وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية. والثاني انه لا يحجر عليه وبه قال أبو  حنيفة.


        ينظر: المدونة الكبرى للامام مالك بن انس 5 / 220 و 221 و 224 ، المبسوط 12 / 137 ، التنبيه  ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروز    


        آبادي الشيرازي 105 ، المغني 6 / 197 ، كشاف القناع 3 / 480 الهداية 3 / 281 ، تبين الحقائق 5 / 255 ، فتاوى السغدي لعلي بن 


        الحسين بن محمد السغدي2/887    


3)  ينظر: بدائع الصنائع 7 / 170 .


4)  ينظر: بدائع الصنائع 7 / 170 ، المغني 6 / 200 ـ 201 .


5)  ينظر: بدائع الصنائع 7 / 169 .


6)  سبق تخريجه في صفحة     .


1)  الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص118 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ، ص78 .


2)  ينظر: القاموس المحيط 3 / 226 .


3)  حاشية ابن عابدين 4 / 169.


4)  ينظر: بداية المجتهد 2 / 280.


5)  اختلف الفقهاء في المفلس الذي له مال لكنه لا يفي بديونه إلى ثلاثة أقوال:         


الأول: انه لا يجوز للحاكم أن يتصرف في ماله، ولكنه يحبسه حتى يبيعه في دينه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.


الثاني: لا يحجر عليه ولكنه يباع عليه كل ما يوجد له من مال ثم يوزعه على الغرماء، وهو قول الظاهرية .                   


الثالث: يحجر عليه القاضي إذا طلب الغرماء منه ذلك ثم يبيعه ويوزعه بين الغرماء إن امتنع المفلس، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد .                                                                                              


     ينظر: المبسوط 12 / 143 ، كشاف القناع 3 / 470 ، بداية المجتهد 2 / 280  وما بعدها ، تحفة المحتاج ، عمر بن علي بن احمد


        الوادياشي الأندلسي 5 / 121 ، الشرح الكبير 6 / 136 ـ 137 ،  شرح فتح القدير 7 / 324 ، المحرر في الفقه لعبد السلام بن (((


(((      عبد الله بن ابي القاسم بن تيمية  الحراني 1 / 345 ، نيل الاوطار 5 / 255 .


1)  ينظر: المغني لابن قدامه 4 / 453، حاشية الروض المربع لمنصور بن يونس بن إدريس  البهوتي 2 / 220 ـ 221 . شرح العناية على الهداية       


          7 / 329 .


2)  ينظر: المهذب 1 / 320 ، مواهب الجليل 5 / 37 .


3)  ينظر: كشاف القناع 3 / 457 ، المهذب 1 / 319 ـ 320 ، روضة الطالبين وعمدة المفتين لمحي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي 


       3 / 424 ، حاشية ابن عابدين 2 / 456  و 471.


4)  ينظر: ، كشاف القناع 3 / 456 ، المهذب 1 / 319 ـ 320 ، روضة الطالبين 3 / 424 ، الهداية للمرغيناني 3 / 286 ، مواهب الجليل 


        3 / 372 ، المبدع 4 / 307 ، الشرح الكبير 6 /134 ـ 136 ، تبيين الحقائق 5 / 200 ، المحرر في الفقه 1 / 346 ، مجمع الانهر في شرح


        ملتقى الابحر للمحقق الفقيه عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي 2 / 163 ، منار السبيل ، إبراهيم بن محمد بن سالم بن طويان


        1 / 354 ، أحكام الإذن في الفقه الإسلامي 1 / 165 ـ 168.





    


     





1)  التعريفات للجرجاني ، ص146 .


2)  ينظر: الفتاوى الهندية 4 / 176. 


3)  ينظر: حاشية ابن عابدين 2 / 715.


4)  شرح مجلة الاحكام العدلية لسليم رستم ( المادة 1595 )  2 / 886 ـ 888 ) .


5)  ينظر: اثر مرض الموت في تقييد التصرفات، نزيه كمال، ص26.


6)  ينظر: الأم 4 / 30، الوسيط لمحمد بن محمد بن محمد الغزالي 4 /421 ، المحلى 8 / 297 و9 / 348 ، المبسوط 12 / 89 ، عمدة الفقه لعبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي 1 / 67 ، المغني لابن قدامة 5 / 394 ، مغني المحتاج 3 / 47 ، المحرر في الفقه 1 / 377 ، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه 31 / 292 .


1)  ينظر: البدائع 6 / 6 ، حاشية ابن عابدين 4 / 290.


2)  ينظر: حاشية ابن عابدين 4 / 349 ، الفتاوى الهندية 3 / 289.


3)  ينظر: المغني لابن قدامة 5 / 365 ، مغني المحتاج 3 / 47 ، كشاف القناع 4 / 312 ، الشرح الكبير 7 / 606 ، البحر الرائق 5 / 211 ، منار السبيل 1 / 353 ، الفتاوى الهندية 2 / 451 .


    


1)  ينظر: لسان العرب 10 / 119 .


2)  شرح مرشد الحيران الى معرفة احوال الانسان في المعاملات الشرعية على مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان ، محمد زيد الابياني ـ محمد سلامة السنجقلي 1 / 33 .


1)  ينظر:  كشاف القناع 3 / 450 ، المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ، للقاضي أبي المحاسن يوسف بن موسى الحنفي من مختصر 


        القاضي أبي الوليد الباجي المالكي من كتاب مشكل الآثار للطحاوي 2 / 16 ، سبل السلام 3 / 60 ، جامع العلوم والحكم لزين الدين 


        ابي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين ابن احمد بن رجب الحنبلي ص291 ـ 292 ، نيل الاوطار 5 / 275 .


2)  ينظر: الملكية في الشريعة الإسلامية 3 / 123 .


3)  ينظر:  المصدر نفسه 3 / 126 ـ 129.


4)  ينظر: بدائع الصنائع 6 / 265 ، الفتاوى الهندية 4 / 106.


5)  ينظر: المنتقى في شرح الموطأ 6 / 47 .


1)  ينظر: جامع العلوم والحكم ، ص292 ، الطرق الحكمية ، ص260 ـ 261 ، الذخيرة 5 / 231 ،  مرشد  الحيران 1 / 36 ـ 37، الحق


         ومدى سلطان الدولة في تقييده، ص242 ـ 243.


2)  عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه :( إن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض ، فأراد أن يمر به في ارض محمد بن مسلمة ، فأبى محمد ، فقال له الضحاك : لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب  به أولا وأخرا ولا يضرك ؟ فأبى محمد ، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب ، فدعا عمر بن الخطاب  محمد بن مسلمة، فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد: لا، فقال عمر: لم تمنع أخاك ماينفعه وهو لك   نافع تسقى به أولا وأخرا وهو لا يضرك ، فقال محمد : لا والله ، فقال عمر : والله ليمرن به ولو على بطنك، فأمر عمر أن يمر به ففعل الضحاك ). سنن البيهقي 6 / 157 ، الموطأ 2 / 746 


1)  ينظر: المادة 1276 ـ 1278 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وتعديلاته ، ص 288 ـ 289 .


1)  ينظر: لسان العرب 4 / 208 ، تاج العروس 3 / 154 .


2)  ينظر: حاشية سعدي جلبي على الهداية 1 / 58 ، المنتقى شرح الموطأ 5 / 15 ، حواشي الشرواني لعبد الحميد الشرواني 4 / 317 ، 


        الطرق الحكمية ، ص243 ، نيل الاوطار 5 / 234 .


3)  كشاف القناع 3 / 151 .


4)  ينظر: البدائع 5 / 129 ، تبيين الحقائق 7 / 63 ، حاشية ابن عابدين 9 / 656 ـ 657 ، نهاية  المحتاج 3 / 456 ، بحوث مقارنة في الفقه


       الإسلامي للدريني  1 / 397 ، بحوث فقهية ماجد أبو رخية 2 / 489 .


5)  ينظر: البدائع 5 / 129 ، تبيين الحقائق 7 / 63 .


1)  سورة النساء / آية 29 .


2)  ينظر: القوانين الفقهية لابن جزيء محمد بن احمد بن جزي الكلبي الغرناطي ص169 ، الإنصاف   للمرداوي علي بن سليمان المرداوي ابو


         الحسن 4 / 339 ، البدائع 5 / 129 ، نهاية المحتاج 3 /      456 ، تبيين الحقائق 7 / 63 ، المنتقى للباجي 5 / 17 ، البحرالرائق 8 / 230 ،


          الطرق الحكمية ص262 ـ 263 ،  قواعد الأحكام 1 / 7 .


3)  رواه احمد 2 / 351 .


4)  رواه ابن ماجه 2 / 728 ، البيهقي 6 / 30 ، سنن الدارمي لعبد الله بن عبد الرحمن ابو محمد الدارمي 2 / 324 .


1)  ينظر: لسان العرب 4 / 365 ، تاج العروس 3 / 367 .


2)  نيل الاوطار 5 / 247 .


3)  ينظر: بحوث فقهية، محمد سليمان الأشقر 1 / 146.


4)  رواه الترمذي 3 / 605 .


1)  اختلف الفقهاء في جواز التسعير إلى رأيين :                                      


          الأول: منع التسعير . وهو مذهب كثير من الشافعية والحنابلة والمالكية والظاهرية ، وبه اخذ  الشوكاني ، والثاني: جواز التسعير ، وهو 


          مذهب الحنفية وبعض المالكية وابن تيمية .                                                                                                                              


          ينظر: المحلى 9 / 627 ، القوانين الفقهية لابن جزي ، ص 169 ، الانصاف للمرداوي 4 / 338 ، نيل الاوطار 5 / 233 ، مغني المحتاج 


        2 / 38 ، الإقناع لطالب الانتفاع ، شرف الدين موسى بن احمد بن موسى بن سالم أبي النجا الحجاوي المقدسي 1 / 250 ، تحفة الناظر 


        ص134 ، تكملة فتح القدير 10 / 59  ، الطرق الحكمية ، ص244 ـ 245 ، حاشية ابن عابدين 9 / 658 ـ 659 ، الفتاوى الهندية 


         3 / 214 .


2)  ينظر: بحوث فقهية، محمد سليمان الأشقر 1 / 147.


1)  سورة المدثر / آية 38 .


2)  ينظر: لسان العرب 13 / 189 .


3)  الدر المختار 5 / 307 ـ 308.


4)  ينظر: بحوث مقارنة للدريني 2 / 466 .


5)  الإجماع لمحمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري ابو بكر ، ص96 و 124 .


6)  اختلف الفقهاء في حكم بيع الراهن للرهن بغير إذن المرتهن إلى ثلاثة أقوال:   


الأول: أن البيع صحيح ونافذ، وبه قال أبو يوسف والظاهرية.


والثاني: أن البيع باطل مطلقا، وبه قال الشافعي في قوله الجديد والحنابلة.       


إن البيع صحيح ولكنه موقوف على إجازة المرتهن، فان أجاز نفذ، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعي في قوله القديم.   (((                                        


(((             ينظر: روضة الطالبين 3 / 363 ـ 364 ، كشاف القناع 3 / 321 ، المهذب 3 / 223 ، المغني 6 / 63 ، مغني المحتاج


          3 / 61 ، بدائع الصنائع      6 / 146 ، تبيين الحقائق 7 / 180 ، مجمع الأنهر 4 / 291  ، البحر الرائق 8 / 480 ، حاشية العلامة شمس


          الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي احمد الدردير 2 / 241 .


1)  ينظر: القاموس المحيط 2 / 77، المصباح المنير 2 / 6.


2)  أحكام القرآن للجصاص 3 / 307 . 


3)  ينظر: قواعد ابن رجب ، ص88 . 


1)  بينما اتفق الفقهاء على وجوب البذل اختلفوا في اخذ الأجر أو عدمه ممن اضطر إلى السكنى في بيت  لا يجد سواه أو لبس ثوب يستدفأ به ولا 


       يجد غيره ونحو ذلك إلى قولين وهما وجهان لأصحاب الإمام  احمد رحمه الله :                                                                                                                   


الأول: جوز اخذ الأجرة بدون زيادة على اجر المثل.                           


والثاني: اوجب عليه البذل مجانا وهو الصحيح في المذهب ، وبه قال ابن تيمية وتبعه ابن القيم رحمهما الله . 


    ينظر: الطرق الحكمية لابن القيم ، ص260 ، الحسبة لابن تيمية ، ص37 ـ 38 


2)  ينظر: إعلام الموقعين 3 / 23 .


1)  المجموع شرح المهذب 9 / 43 .


2)  ينظر: تبصرة الحكام 2 / 193 ، الذخيرة 3 / 398 ـ 399 ، المحلى 6 / 230 ، المغني لابن قدامه  11 / 560 


3)  ينظر: المحلى 6 / 230.


4)  ينظر: لسان العرب 10 / 122 .


5)  التعسف في استعمال حق الملكية للزهاوي ، ص604 .


6)  اختلف الفقهاء في حكم نكاح العبد إذا عقد لنفسه بغير إذن سيده إلى قولين:                                  (((      


(((      الأول: انه صحيح ولكنه موقوف على إجازة سيده، وهو قول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب والشعبي ، وبه قال أبو حنيفة ومالك ورواية عن احمد .


الثاني : انه باطل وهو قول سيدنا عمر وعثمان وابن عمر وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم، وبه قال حماد وأبو ثور والاوزاعي ، وهو مذهب الشافعي والمعتمد عند الحنابلة .


           ينظر: بدائع الصنائع 2 / 233 ، جواهر الإكليل 1 / 285، المغني 9 / 436، الإشراف لابن المنذر    4 / 129 ،  الجامع لاحكام القرآن   


          لابي عبد الل محمد بن احمد الانصاري القرطبي  6/ 529 ،  اسنى المطالب 3 / 146 ، المهذب 4 / 121 ، كشاف القناع 5 / 59 ، المحلى  


       11 / 27 ، الذخيرة 4 / 15 


1)  ينظر: الهداية 2 / 137، مغني المحتاج 4 / 217، المغني 13 / 101 ، كشاف القناع 3 / 80 ـ 81 ، التاج والاكليل لمحمد بن يوسف بن ابي 


        القاسم العبدري ابو عبد الله 3 / 349 ، اسنى المطالب 4 / 176 ،  الفتاوى التاتارخانية في الفقه الحنفي ، للعلامة الشيخ عالم بن العلاء 


        الاندلسي الدهلوي الهندي 4 / 90 .


2)  ينظر: المبسوط 25 / 4 ،  كتاب المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الإحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات 


       الشرعيات لامهات مسائلها المشكلات ، للإمام أبي الوليد محمد بن  احمد بن رشد 2 / 341، تحفة المحتاج 2 /188، المبدع 4 / 348.


1)  ينظر: معجم مقاييس اللغة 1 / 62 ـ 63 ، معجم متن اللغة 1 / 147 .


2)  المبسوط 15 / 65 ، نهاية المحتاج 5 / 261 ، تبيين الحقائق 6 / 77 .


3)  المبسوط 5 / 82 . 


4)  اختلف الفقهاء في صحة بيع المالك للعين المستأجرة إلى ثلاثة أقوال :


        الأول: انه يجوز بيعها مطلقا وان لم يأذن المستأجر . وبه قالت المالكية وهو الأظهر عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة .                                                                                             


         والثاني: انه لا يجوز بيعها مطلقا سواء إذن المستأجر أم لا. وهو قول عند الشافعية والحنابلة وقول للإمام مالك في الدابة خصوصا .


        والثالث : أن البيع ينعقد صحيحا موقوفا على إجازة المستأجر. وبه قال الحنفية .   ينظر: المدونة 4 / 465 ، بدائع الصنائع 4 / 207 ، 


         روضة الطالبين 4 / 419 ـ 420 ، نهاية   المحتاج 5 / 328 ، المغني 6 / 27 ، الإنصاف 6 / 68 .


1)  ينظر: لسان العرب 1 / 317 ، تاج العروس 1 / 210 .


2) الأحكام السلطانية للماوردي ، ص299 .


3)  ينظر: الرتبة في طلب الحسبة ، للامام علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي ، ص41 و 165 و 166 و 186 و 196 و 225 و 237 ،


          نصاب الاحتساب ، عمر بن محمد بن عوض السنامي ص84    ـ 85 .


1)  الرتبة في طلب الحسبة للماوردي ، ص237 .


2)  رواه مسلم 3 / 1219 .





